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مجلس الأمن الجمعية العامة 
السنة السادسة والخمسون الدورة الخامسة والخمسون 
البند ٦٤ من جدول الأعمال 

  مسألة قبرص 
رسـالة مؤرخـة ٢٨ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ موجهـة إلى الأمـين العـام مـن الممثـــل 

  الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة 
أتشـرف بـأن أحيـل إليكـم طيـه رسـالة مؤرخـة ٢٥ حزيــران/يونيــه ٢٠٠١، موجهــة 

إليكم من سعادة السيد آيتوغ بلومر، ممثل الجمهورية التركية لشمال قبرص (انظر المرفق). 
وأكون ممتنا لو عمم نص هذه الرسالة ومرفقها كوثيقة من وثـائق الجمعيـة العامـة، في 

إطار البند ٦٤ من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) أوميت بامير 
السفير 
الممثل الدائم 
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مرفق الرسالة المؤرخة ٢٨ حزيــران/يونيـه ٢٠٠١ الموجهـة إلى الأمـين العـام مـن 
  الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة 

أود الإشـارة إلى الرسـالة المؤرخـة ٢٩ أيـار/مـايو ٢٠٠١ والـتي وجهـها إليكـم الممثـــل 
القـبرصي اليونـاني لـدى الأمـم المتحـدة (A/55/970–S/2001/541) بشـأن تجديـــد مجلــس الأمــن 

لولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص. 
ويتضـح مـن أسـلوب هـذه الرسـالة أن الجـانب القـبرصي اليونـاني غـير مـــهتم بشــراكة 
جديدة مع الجانب القبرصي التركي علـى أسـاس المسـاواة السياسـية بوصفـه شـريكا سـابقا في 
جمهورية قبرص لعام ١٩٦٠ التي دمرها الجانب القبرصي اليوناني في عـام ١٩٦٣. ولقـد كـان 
الهجوم القبرصي اليوناني في عام ١٩٦٣ يرمي إلى تحويل الجزيـرة إلى جمهوريـة قبرصيـة يونانيـة 
وإلى جعـل الشـريك القـبرصي الـتركي الـذي اشـــترك في تأســيس جمهوريــة قــبرص أقليــة. ولم 
ينجح الجانب القبرصي اليونـاني في تحقيـق هـذا الهـدف؛ إذ أن القبارصـة الأتـراك دافعـوا دفاعـا 
مستميتا عن حقوقهم خلال ١١ سنة من ١٩٦٣ إلى ١٩٧٤ وتحدوا النظام القبرصي اليونـاني 
غير الشرعي الذي حاول فرض إرادته عليهم بوصفه ما يدعى ”حكومة قـبرص“، في أعقـاب 
إعـلان إلغـاء الدسـتور. ولا يـزال الجـانب القـبرصي اليونـاني يعتقـد أنـه بإمكانـه فـرض شــروطه 
ــد  وسـلطته علـى الشـعب القـبرصي الـتركي. وينبغـي ألا ننسـى أن الجـانب القـبرصي اليونـاني ق
حاول، عمدا أثناء سعيه لتحقيـق هـدف غـير مشـروع، ألا وهـو توحيـد الجزيـرة مـع اليونـان، 
تدمير نظام شراكة مضمون قائم على المساواة السياسية بين الطرفـين ومشـاركتهما الفعليـة في 
الحكومـة وعلـى المبـدأ الـذي اتفـق عليـه الطرفـان بعـدم فـرض أي مـن الطـــائفتين إرادــا علــى 
الطائفة الأخرى. ولقد قامت الأوضاع الـتي نشـأت نتيجـة اتفاقـات عـام ١٩٦٠ علـى أسـاس 
التوازن الداخلي بين الشعبين اللذيـن اشـتركا في تأسـيس قـبرص وعلـى التـوازن الخـارجي بـين 

تركيا واليونان في الجزيرة. 
ولقد أسس الشعب القبرصي الـتركي الجمهوريـة التركيـة لشـمال قـبرص، بعـد مضـي 
٢٠ عاما على طرده من الدولة بقوة السلاح. وفي أعقاب إخفـاق جميـع المحـاولات الراميـة إلى 
تسوية قضية قبرص بإقامة شراكة جديدة على أساس المساواة، لم يكن لدى الشـعب القـبرصي 
التركي أي بديل سوى إعلان دولته المستقلة من أجل أن يثبـت للقبارصـة اليونـانيين، وأولئـك 
الذين يدعموم على أساس مـا يسـمى ”حكومـة قـبرص“ الشـرعية، أن القبارصـة الأتـراك لم 

يقبلوا ولن يقبلوا الأمر الواقع الناجم عن العدوان القبرصي اليوناني. 
إن مـا أشـار إليـه الممثـل القـبرصي اليونـاني في رسـالته الموجـــه إلى الجمهوريــة التركيــة 
لشمال قبرص بوصفها ”إدارة محلية تابعة لها في المناطق المحتلة من قـبرص“ يعـد إهانـة إلى كـل 
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منا، وهي إهانة لا يمكننا تجاهلها. ويعد الادعاء بأننا نحاول استغلال مسـألة تجديـد ولايـة قـوة 
الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلام في قـبرص لكسـب شـكل مـا مـن أشـكال الاعـــتراف أو الإقــرار 
بما يسمونه ”الكيان الانفصالي“ إهانة أخرى وصفعة لجـهودنا مـن أجـل إعـادة إنشـاء شـراكة 

جديدة على أساس المساواة المطلقة بين الدولتين القائمتين في قبرص.  
ويعتبر ادعاء الممثل القبرصي اليوناني بأن تركيا تواصل محاولتها لتحقيـق هدفـها الـذي 
تسعى إليه منذ أمد بعيد لإضفاء الشرعية علـى عدواـا الـذي شـنته علـى ”جمهوريـة قـبرص“ 
إهانة أخرى، إذ أنه يعرف تمام المعرفة أن الجانب القبرصي اليوناني هو الذي حمل السلاح مـن 
أجل تحطيم جمهورية شراكة منشأة دوليـا لأغـراض حرمتـها اتفاقـات ١٩٦٠. ولم يحـدث أي 
انفصال من الجانب القبرصي التركي غير أن الجانب القبرصي اليوناني نظم انقلابا دمويـا لكـي 
يهيمن على دولة قائمة على الشراكة بإقصاء القبارصة الأتراك من الدولة. ونتيجـة لذلـك فقـد 

مارس القبارصة الأتراك حقهم في إنشاء إدارم القانونية من أجل البقاء كأمة. 
وتواصل حكومة تركيا جهودها من أجل مساعدة الجمهورية التركيـة لشـمال قـبرص 
ـــد. ويعتــبر  لكـي تقيـم مـع الجـانب القـبرصي اليونـاني شـراكة جديـدة علـى أسـاس اتفـاق جدي
اعتراف تركيا بالجمهورية التركية لشمال قبرص دليلا صادقا على اعتزام تركيا مواصلة حمايـة 
الشعب القبرصي الـتركي بوصفـه شـريكا مؤسسـا لجمهوريـة عـام ١٩٦٠ السـابقة وكشـريك 
مؤسس لأي اتفاق يــبرم في المسـتقبل. ومـن الواضـح أنـه بـدون هـذا الضمـان لـن يتسـنى إقامـة 

شراكة جديدة مع الشريك القبرصي اليوناني السابق. 
ومن الحقائق الثابتة أن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قـبرص لـن تتمكـن مـن أداء 
وظائفها في قبرص بدون موافقة أطراف التراع وتشير قرارات مجلس الأمن إشـارة واضحـة إلى 
أن طرفي التراع والطرفين اللذين سـيقومان بتسـويته، بـدون أي تدخـل خـارجي، همـا الطـرف 
القبرصي التركي والطرف القبرصي اليوناني. إن محاولة فرض تواجد قوة الأمـم المتحـدة لحفـظ 
السـلام في قـبرص في الشـــمال بنــاء علــى زعــم أن مــا يســمى حكومــة قــبرص (أي الطــرف 

القبرصي اليوناني) قد وافق على إنشائها هي محاولة لا يمكن قبولها وستجري مقاومتها. 
وعـلاوة علـى ذلـك فـإن وجـــوب تشــكيل القــوة وحجمــها بواســطة الأمــين العــام، 
بالتشاور مع حكومات قـبرص واليونـان وتركيـا والمملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا 
الشمالية يعد إشارة واضحة إلى أنه لن يتسنى تجديد ولاية قوة الأمـم المتحـدة في قـبرص بـدون 
موافقـة الأطـــراف المعنيــة. ولقــد أشــارت حكومــة قــبرص في القــرار ١٨٦ (١٩٦٤) إشــارة 

واضحة إلى حكومة شراكة للطائفتين حسبما ورد في اتفاقات ١٩٦٠. 
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لقد حطم الجانب القـبرصي اليونـاني بقـوة السـلاح شـراكة الطـائفتين المنشـأة. وهنـاك 
حاليا سلطة في الشمال تتمتع بجميع سمات الدولة المنشأة على أسس سـليمة وديمقراطيـة. ولـذا 
يلـزم أن يؤخـذ قبـول الطرفـين في الاعتبـار عنـد تمديـد ولايـــة القــوة، وذلــك إلى حــين تســوية 

الخلاف بينهما. 
وفي هذا السياق، ينبغي التركيز على أن الاتفاقات العسـكرية المحليـة علـى طـول خـط 
وقف إطلاق النـار قـد أبرمـت بالمشـاركة الكاملـة مـن جـانب السـلطات القبرصيـة التركيـة في 
تلـك الجـهود. ولقـد حـاول الممثـل القـبرصي اليونـاني طمـس هـذه الحقيقـة.وحـتى تقريـر فريـــق 
الخـبراء المعـني بعمليـات الأمـم المتحـدة للسـلام (تقريـر الإبراهيمـي) لم يعـرض عرضـا صحيحــا 
وذلك عن سابق قصد. ويشير تقرير الإيراهيمـي إشـارة صريحـة إلى أن عمليـات السـلام يجـب 
أن تتــم بموافقــة الأطــراف المعنيــة. ويــرد هــذا المبــدأ في الفقــرة ٤٨ مــن تقريــــر الإبراهيمـــي 
(A/55/305-S/2000/809): ”يتفـق الفريـق علـــى أن موافقــة الأطــراف المحليــة والتراهــة وعــدم 
اسـتخدام القـوة إلا للدفـــــــاع عــــــــن النفـس ينبغـي أن تكـون هـــي الأســس الوطيــدة لحفــظ 

السلام …“. 
إن ادعاء الجانب القبرصي اليوناني بأن قضية قبرص هـي مسـألة غـزو أجنـبي واحتـلال 
جمهورية تركيا لأراضي جمهورية قـبرص، لا يقـوم علـى حقـائق تاريخيـة. وأود أن أشـدد علـى 
أن تركيا تدخلت في قبرص وفقا لحقوقـها والتزاماـا بموجـب معـاهدة الضمـان لعـام ١٩٦٠، 
– القبرصي اليونـاني الـذي وقـع في عـام ١٩٧٤، ـدف ضـم الجزيـرة  عقب الانقلاب اليوناني 
إلى اليونـان. وأن التدخـل الـتركي لم يحـل دون اسـتعمار اليونـان الجزيـرة فحسـب وإنمـــا حــال 
أيضا دون إبادة الشعب القبرصي التركي على يد القبارصة اليونانيين وقوات الغزو اليونانية.  
ــــوة  ويزعــم بــأن الجمهوريــة التركيــة لشــمال قــبرص تعتمــد اعتمــادا تامــا علــى ”ق
الاحتلال“ التي تمـول ميزانيتـها. ولا يعتـبر الجـانب القـبرصي اليونـاني، الـذي أخـرج القبارصـة 
الأتراك من ميزانية قبرص، أي منذ ٣٨ عامـا، السـلطة الـتي ينبغـي لهـا أن تحتـج بشـأن الطـرف 
الذي يمول ميزانية الجمهورية التركية لشمال قبرص. ولو أن تركيا لم تقدم المسـاعدة والحمايـة 

لما بقي اليوم قبرصي تركي في قبرص. 
إن محاولة تناول قضية قبرص على أساس نسبة عدد السـكان هـي محاولـة خاطئـة تمامـا 
ومضللة لأن علاقة الشريك القبرصي التركي والشريك القبرصي اليونـاني في الكيـان السياسـي 
ـــة بــل هــي علاقــة بــين طــائفتين وطنيتــين  لقـبرص لم تكـن علاقـة قائمـة علـى الأغلبيـة والأقلي
متسـاويتين مـن الناحيـة السياسـية، تتطلـع إحداهمـا إلى تركيـا والأخـرى إلى اليونـان بوصفـــهما 
الوطـن الأم، وقـد تحولتـا إلى ضـامنتين للأوضـاع الناشـئة عـن اتفاقـات قـبرص الدوليـة. وتقـــوم 



01-436345

A/55/1003
S/2001/644

هذه الأوضاع على أن أي من الطرفين لا يتمتع بالحق في حكم الطـرف الآخـر، ولا يمكنـه أن 
يمتلك حق تكوين حكومة للطرفين أو للجزيرة ككل. 

وختامـا، أود التشـديد علـى أن محاولـة الجـــانب القــبرصي اليونــاني لإســاءة اســتخدام 
قرارات مجلس الأمن التي تعامل الجانب القبرصي اليوناني علـى أسـاس خـاطئ بوصفـه حكومـة 
قـبرص وذلـك علـى حسـاب حكـم القـــانون والاتفاقــات الدوليــة يعتــبر إشــارة جليــة إلى أنــه 
لا يرغب في تسوية القضيـة علـى أسـاس شـراكة جديـدة. وسـيعمل الجـانب القـبرصي الـتركي 
مـن أجـل إيجـاد تسـوية علـــى أســاس دولتــين تحترمــان ســيادة الشــعبين وحقوقــهما المتســاوية 
ومصالحهما الأمنية. وإننا لنأمل في أن يقوم اتمع الدولي بحث الجانب القبرصي اليوناني علـى 

انتهاج ج واقعي ييسر إيجاد هذه التسوية في قبرص. 
وسأكون ممتنا لو تكرمتم بتعميم نص هذه الرسالة كوثيقة من وثائق الجمعيـة العامـة، 

في إطار البند ٦٤ من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) آيتوغ بلومر 
ممثل الجمهورية التركية لشمال قبرص 

 


